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منذ ثورة ٢٥ يناير، عادت المؤسسة العسكرية إلى واجهة المشهد السياسي. فبين فبراير ٢٠١١ وديسمبر
٢٠١٣، ٣٤ شهرا حكمت المؤسسة العسكرية ٢٢ منهم. مرة في شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
ومرة أخرى عبر رئيس مُعين بشكل مباشر، حتى في الفترة التي حكم خلالها مرسي، كان الجيش أحد

صناع القرار الأساسيين في مصر.

الفــترات الــتي تعقــب الانقلابــات العســكرية دائمــا مــا تشهــد حالــة مــن القمــع الــوحشي، مصر لم تكــن
استثناء، لكن البيئة التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، بلغت فيها درجات القمع وسفك الدماء

درجات غير مسبوقة في تاريخها الحديث.

أعداد القتلى الذين قضوا على أيدي قوات الأمن في أقل من ٧ ساعات يوم ١٤ أغسطس في فض
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة تجاوزت أعداد ضحايا معمر القذافي في اليومين التي استغرقتهما
مذبحة سجن أبو سليم في يونيو ١٩٩٦، وفاقت مذبحة نابليون ضمن عملية اقتحام الأزهر مع بداية
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الحملــة الفرنســية في ١٧٩٩. مجــزرة ســيارة تــرحيلات ســجن أبــو زعبــل الــتي راح ضحيتهــا ٣٨ شخصــا
فاقت في بشاعتها مجزرة سجن طره التي ارتكبها النظام الناصري في ١٩٥٧.

القمع ليس مجانيا، وجنرالات الجيش يعرفون ذلك، لا سيما بعدما رأوا نهاية معمر القذافي، أو حتى
عمر البشير الذي وُضع اسمه على القوائم السوداء. إذا كان الجيش في الفترة الماضية يحكم أو يؤثر
في السلطة، فلماذا قرر الجيش أن ينقلب وأن يتبع انقلابه بذلك القدر من القمع؟ المشهد السياسي

يحمل بعض التفسيرات.

الفاعلون العقلانيون .. حقا؟

نعم، بإمكان القتل الجماعي أن يكون عقلانيا. دراسات الإرهاب وعلم نفس المجرمين يعكسان تلك
الفرضيــة. الإرهــابيين في معظــم الأحــوال ليســوا “مجــانين” بــل علــى العكــس، قــد يكونــون طــبيعيين
بشكــل مــدهش. لكــن التفســيرات العقلانيــة للعنــف الســياسي الــذي ترتكبــه الدولــة أو يرتكبــه أفــراد
آخــرون دومــا موجــود. بعــد أن ننحــي الأخلاق جانبــا، تبقــى فوائــد القمــع مناســبة لفــاتورته بالنســبة
لحسابات الجنرالات. لو أن مجموعة منهم استطاعت بالفعل أن توقف العمل بالدستور، وأن تحل
البرلمــان القــائم، وأن تقبــض الرئيــس المنتخــب، وأن تقتــل، تجــ وتعتقــل الآلاف الذيــن عــارضوا تلــك

الإجراءات، وأن تفلت بأفعالها تلك بعد كل ذلك، ما الذي يدفعها للتنازل؟؟

لكـن الجيـش لم يكـن خـاسرا بـأي حـال مـن الأحـوال في الفـترة بين ٢٠١١ و ٢٠١٣، إنهـم لم يحصـلوا فقـط
على العديد من الميزات في عهد الرئيس مرسي، لكنهم أيضا حصلوا عليها بشكل قانوني ودستوري. في
ير الدفاع أن يكون مدنيا، وأن كثر من ٦٤٪ من المصريين على دستور لا يسمح لوز دستور ٢٠١٢ وافق أ
يتشكـل مجلـس الـدفاع الـوطني مـن أغلبيـة ذات خلفيـة عسـكرية، هـذا يعطـي الحـق فعليـا للعسـكر
حق الاعتراض على أي من قضايا الأمن القومي أو القضايا الخارجية الحساسة. ويسمح الدستور

يا “. أيضا بمحاكمة المدنيين عسكر

“مــرسي لم يضرنــا بالفعــل، أعــني أن الأشيــاء الــتي نحــن “الضبــاط” نهتــم بهــا مثــل الرواتــب، المميزات،
والمعاشـات كـانت جيـدة للغايـة” يقـول ضابـط في الجيـش ذوي الرتـب المتوسـطة قبـل ثلاثـة أشهـر مـن
انقلاب يوليو. بالنظر إلى المميزات، والتكاليف الدموية التي أعقبت الانقلاب، يبدو أن نموذج “الفاعل
العقلاني” لا يساعد على تفسير الانقلاب، إلا إذا كان هناك سوء حسابات وسوء تقدير لحجم ونطاق

ومثابرة وردود أفعال مناهضي الانقلاب.

“نحن نفعلها كذلك” 

تفسير آخر لسلوك الداخلية والجيش في مصر وقراراتهما يمكن فهمه من قواعد المؤسستين. فكل
مؤسسة منهما لديها مجموعة من “الإجراءات القياسية للتشغيل” أو قواعد العمل الموحدة، التي
تشمل القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تحدد الفعل ورد الفعل. في حالة مواجهة الاحتجاجات
على الوضع القائم، يجب البدء في العمل على نشر التخويف والقمع، هذه كانت الإجراءات القياسية

في السياسة المصرية في العقود الستة الأخيرة في مصر. 



طرحت ثورة يناير تحديا خطيرا لهذا النموذج، ليس فقط تحديا ظاهرا للمؤسسات، مثل الوقوف
أمام قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، ولكن أيضا من حيث المساءلة القانونية. 

“مــا حــدث مــع الشرطــة المصريــة خلال العــامين المــاضيين ولــد بيئــة جديــدة. ضابــط الشرطــة ســيكون
معكــم (الكلام مــوجه لضبــاط الجيــش) حــتى نقطــة معينــة. قــد يــضرب بالنــار، قــد يســتخدم القنابــل،
والغـاز والبنـادق. لكـن إذا مـات أحـد فإنـه كـان يُحـاكم مـن قبـل، هـذه المحاكمـة يجـب ألا تحـدث مـرة

أخرى، والمتظاهرون يعلمون ذلك” هذا ما يقوله عبدالفتاح السيسي في شريط فيديو مسرب. 

هــذا التصريــح يعكــس “البيئــة الجديــدة” حيــث لا يمكــن للقواعــد القديمــة أن تُنفــذ في ظــل المساءلــة
المحتملة، لكنه يعكس أيضا حقيقة أنه منذ إزالة مبارك وحتى عودة الجيش في يوليو، لم تشهد تلك
الإجـراءات والقواعـد القديمـة أي تغيـيرات أو مراجعـات. يمكـن للمنظمـات أن تكـون أسـيرة لقواعـدها
كتوبر الماضي قال “انظر، كثر من ٥٠ متظاهر يوم ٦ أ الداخلية، عندما سُئل ضابط عن ضرورة قتل أ
هذا هو ما اعتدنا أن نفعله لعقدين من الزمان، لقد فعلنا كما يقول الكتاب، إنه كتاب سيء، لكن لا

توجد فرصة لاستبداله”

تفسير ثالث لما يحدث له علاقة بالانقسامات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية. هذا هو ما يحدث
عادة بعد الانقلابات. الانقسام بين اثنين من التحالفات الذين نفذوا الانقلاب، أحدهما الذي يدعو
للقضاء على الرئيس المعزول، والآخر يدعو إلى دمج محدود وقمع مُتَحكم فيه للمعزول. المدمرون
مقابل المحاورون، هذه هي الملحمة الكلاسيكية في تاريخ عسكر أمريكا الجنوبية. هذا حدث أيضا في
أمــاكن أخــرى، في يونــان عقــب الانقلاب ١٩٦٧، في تركيــا ١٩٨٠، في الســودان ١٩٨٩ وفي الجــزائر ١٩٩٢ بــل
يـــد وحـــدثت في مصر عقـــب انقلاب ١٩٥٢. أحـــد فصائـــل المجلـــس العســـكري أو تحالفـــات الانقلاب ير
ية، حتى لو عادت الأحزاب الموالية للوضع الراهن العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والشرعية الدستور
يــد الحكــم العســكري دون (قبــل الانقلاب) للســلطة عــبر الانتخابــات، وفصــيل آخــر (المنتصر غالبــا)، ير

رادع وبدون شروط مسبقة مع قمع كل منافسيه المحتملين.

في أغسطس، قال دبلوماسي غربي متحدثا عن محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة الذي عينه
كثرهم تشددا، وأبعدهم عن الإصلاح، لقد كان يتحدث كما لو أن الثورة لم تقم، الانقلاب “لقد كان أ
كــان يتحــدث كمــا لــو أن خطــأ المشــير طنطــاوي ومبــارك والمجلــس العســكري أنهــم “تســاهلوا” مــع

المحتجين” الدرس الذي تعلمه من مبارك والعسكر: أن تضرب أقوى.

وعلــى الجــانب “المحــاور” يخــ محمد البرادعــي، الســياسي المــدني، الــذي شــارك في التــآمر مــع المجلــس
العسكري لإخراج الانقلاب، ونادى بعد ذلك لإنهاء القمع الذي أعقب المذبحة الثانية ضد النشطاء

المناهضين للانقلاب يوم ٢٧ يوليو 

مـــن المهـــم أن نـــذكر أن المـــدنيين كـــانوا “مـــدمرين” بالتســـاوي مـــع العســـكريين، بمـــا فيهـــم الـــدعاة،
الصحفيين، السياسيين، رجال الأعمال والنشطاء الشباب.

عقدة التفوق



هناك بطبيعة الحال، تفسير نفسي غير عقلاني للانقلاب. فمنذ انقلاب ١٩٥٢ تم بناء “عقدة التفوق”
بثبــات داخــل الجيــش، الجــنرال جمــال حمــاد، كــاتب البيــان الأول لانقلاب يوليــو، يــذكر أن “النخبــة
الجديدة من الضباط، أصبحوا مجانين بالسلطة، بمجرد أن أدركوا أن كلماتهم أصبحت قوانين ..

لقد أدركوا أنهم سادة مصر الجدد”

كان وجود مدني يعلن عن نفسه بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة” غير مقبول بالنسبة للعديد
من القادة العسكريين، ليس فقط بسبب “مدنيته”، التي تجعله أقل شأنا من العسكريين، لكن
أيضا لكونه “إخوان”، حيث يُصنف على أنه فئة أدنى داخل المدنيين. “عندما يكرر مرسي أنه القائد

الأعلى للقوات المسلحة، أتمنى لو أستطيع أن أضربه بأي شيء” يقول ضابط في إبريل الماضي.

الرقابــة المدنيــة، حــتى لــو كــانت مــن خلال مؤســسات ضعيفــة، كــانت مــن الإشكاليــات مــن الناحيــة
النفسية. وقد انعكس ذلك في تعليقات الجنرال السيسي في اجتماعه المسرب، “لم نر نهاية الأمر بعد،
هناك برلمان قادم، سيسألون أسئلة، وأنا لا أتساءل ما الذي سنفعله حيال ذلك، علينا أن نستعد

لمواجهة ذلك بدون أن يؤثر سلبا علينا” 

ية يرة الإنجليز يطانية، نُشر في الجز مقال للدكتور عمر عاشور، المدرس بجامعة إكستير البر
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